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قياس معدلات البطالة في ليبيا: دراسة تطبيقية على الاقتصاد الليبي خلال الفترة 

 م(1962-2012)

  لام الجروش يــــــــــــعلي عبد الس

 ليبيا -جامعة مصراته  –ة الاقتصاد والعلوم السياسية يلك 

   معتصم سعيد اربابمصعب 

  المملكة العربية السعودية –جامعة تبوك 
 جمهورية السودان -الخرطوم  -جامعة النيلين 

(، والتعرف على حجم ظاهرة البطالة 2012-1962هدفت الدراسة إلى قياس معدل البطالة الحقيقي في الاقتصاد الليبي للفترة ) الملخص:

فقد تطرقت الدراسة مفهوم البطالة بالمعنى الرسمي، والذي يعكس البطالة الصريحة، والبطالة المقنعة فيه، ولغرض تحقيق هذا الهدف 

بالمفهوم العلمي الذي يعكس البطالة الحقيقية، ومنهجية قياس معدل البطالة الحقيقي، وتطور البطالة وبعض المتغيرات الاقتصادية ذات 

المنهج الوصفي التحليلي والأسلوب التحليلي الإحصائي والرياض ي في قياس معدل البطالة تم استخدام   .العلاقة بالبطالة خلال فترة الدراسة

وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع كل من معدلات البطالة الصريحة )الفعلية(، ومعدلات   .(2012–1962) الحقيقي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة

سباب البطالة الحقيقية انخفاض مستويات الإنتاجية لعنصر العمل، وهو ما يعني وجود البطالة الحقيقية في الاقتصاد الليبي، وأن من أهم أ

ت سوق ظاهرة البطالة المقنعة في الاقتصاد الليبي. أوصت الدراسة إلى إعادة تأهيل الخريجين والذين لا تتناسب مؤهلاتهم التعليمية مع متطلبا

 ف
ً
 ي الجانب التطبيقي.العمل، وكذلك زيادة الإنفاق على التعليم وخصوصا

 البطالة، سوق العمل. الاقتصاد الليبي. الكلمات المفتاحية:

Abstract: This research aimed to measure the real unemployment rate in the Libyan economy, during the Period from (1962-

2012). The research also aimed to identify any manifestation of disguised unemployment rate in the Libyan economy. To 

achieve the research objective, the research sought to investigate the concept of unemployment in the official meaning, 

which, really reflects the open unemployment, as well as the concept of unemployment in scientific terms, which, on the other 

hand, reflects the real unemployment. The research also aimed to examine the methodology of the measurement of the real 

unemployment rate, as well as the evolution of its concept, in addition to some economic changes relating thereto, during the 

period in research question. The research used both the analytical descriptive approach and the statistical analysis method 

and the mathematical method in measuring the real unemployment rate in the Libyan economy during the period from 

(1962-2012). The research findings have shown that, both rates of open unemployment (actual unemployment) and real 

unemployment in the Libyan economy are significantly rising. The research findings have also shown the fact that, the most 

part of the reasons behind the real unemployment, is the decrease in the levels of productivity of the labor element, which in 

turn indicates the existence of disguised unemployment manifestation in the Libyan economy. The research then concluded 

with a set of recommendations, including the prequalification of graduates and those whose educational qualifications do 

not consist with the requirements of the labor market. 

Keywords:  inflation, labor market, The Libyan economy. 
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 :المقدمة .1

الكلى في جميع دول العالم، وتحتل  قتصادالمهمة على مستوى الا راتمن المؤش بطالةحجم ومعدل ال يعتبر

التغيرات في معدلات البطالة العناوين الرئيسية في مختلف وسائل الإعلام، حيث يزداد الاهتمام بهذا المعدل كأحد أهم 

لعمالة والبطالة من أهم البيانات الاقتصادية التي تهتم بها وتعتبر البيانات المتعلقة با قتصادي،المؤشرات على الأداء الا

  ،وتوفر لها الإمكانيات والأجهزة المتخصصة لجمعها وتنسيقها الدول، كافة
ً
 فمعدل البطالة يعتبر مؤشرا

ً
  واضحا

ً
ورئيسيا

 (.10، 2005 نجا،الاقتصاد ) ةلحال

تتمثل بوجود أعداد من العاطلين عن  ،والتيUnemploymentالبطالة ظاهرةالنامية بصفة عامة من  الدول  معظم وتعاني

سبب ارتفاع معدلات  استخدام ويعودأي بقاء جزء من قوة العمل في المجتمع دون  ،العمل حسب المفهوم الرسمي للبطالة

ارة عدد السكان، وارتفاع عرض العمل، وانخفاض مه ارتفاعمن الأسباب أهمها:  جموعةالبطالة في الدول النامية إلى م

التي  والاختلالاتمعدلات النمو الاقتصادي، والتشوهات  نخفاضالأيدي العاملة المحلية، وانخفاض المستوى التعليمي، وا

أن ظروف الدول  إلا ؛السافرة أومن خطورة البطالة الصريحة  وبالرغمفي الدول النامية؛  والعمل الإنتاجتعاني منها أسواق 

 الخطر يكمن حيث ،يعكس مدة خطورة مشكلة البطالة بصفة عامة لا–فرةالبطالة السا-هـذا المؤشـر  تجعـلالنامية 

 الاستخداموالتي تتمثل في  ،تعكس ما يعرف بظاهرة البطالة المقنعة التيالعلمي، و  بالمفهومtالحقيقيةالحقيقي في البطالة 

  أوهذا العمل منخفضة  يإنتاجيته فاستخدام الفرد في عمل تكون  أي الغير الأمثل لقوة العمل،
ً
من خلال  ،سالبة أحيانا

السلبية في الاقتصاد المحلي،  ثارمن الآ عديدال المقنعة لبطالةا وتسبب ل،العم لقوةانخفاض الإنتاجية المتوسطة والحدية 

تعد  نهاالمجتمع، كما أ في تصاديةمن هدر للموارد الاق لهالناتج عن مستواه الممكن أو المحتمل، وما يمث انخفاضأهمها: 

نتيجة عدم  ؛من الدول النامية إلى الدول المتقدمة العقول فيما يعرف بهجرة  ؛الكفاءات المحلية هجرة أسبابأهم  أحد

أن محاولة الحد  كما ؛يرافق هذه الظاهرة الذي ي التوظيف حسب الإمكانات، أو لمحاباة الآخرين، أو بسبب الفساد الإدار 

تسريح  نتيجة ؛وبأعداد كبيرة سافرة،إلى بطالة  تحولهاوتخفيض البطالة الحقيقية قد يؤدي إلى  ة،من البطالة المقنع

  ،العمالة الزائدة في المشروعات العامة
ً
المقنعة سبب  فالبطالة ،لم تتوفر فرص عمل جديدة داخل الاقتصاد إذاوخصوصا

 في الموارد  إنتاج،تي تنفق من دون والأموال ال ،وليس العكس، فالموارد الصريحة طالةمن أسباب الب
ً
 كبيرا

ً
تمثل هدرا

 ،جديدة للعاطلين وظائفتوفر  ،في مشاريع أخرى إنتاجية وتوجيهها ،كان من الممكن الاستفادة منها ؛الاقتصادية للمجتمع

اقات العاطلة وارتفاع الط ،النمو الاقتصادي عدلاتبشكل نهائي في تراجع م ينعكسإليه  ارةشك أن كل ما سبقت الإش ولا

 .(2004 دربك،) اميةفي الدول الن

أسباب تفش ي هذا النوع من البطالة في الدول النامية هو التدخل الكبير والمفرط للدولة في النشاط  همأحد أ ولعل

 الدول  هذهالمقنعة في  البطالةتنتج  حيثالاقتصادي؛ وقيام الدولة بتحمل مسئولية توظيف، وتشغيل العمالة المحلية، 

 الخدمية منها، بما يفوق احتياجات تلك  قطاعات فيتركز نسبة كبيرة من العاملين  ببسب
ً
 القطاعات،الدولة، وخصوصا

هذه الدول تتميز  فمعظموالداخلين الجدد إلى سوق العمل،  خريجينفرص العمل لل توفيرب الدولةوذلك نتيجة التزام 

وضعف مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية، ما نتج عنه  صادي،بسيطرة القطاع العام على معظم النشاط الاقت

 والخدميالجهاز الإداري  خصوصاكبيرة من الأيدي العاملة المحلية في المؤسسات والمشروعات الحكومية، و  نسبة تكدس

وضعف  تها،ربحيو  إنتاجهاوالمشروعات العامة، وانخفاض  ،التكاليف في المؤسسات رتفاعوهو ما ينتج عنه ا للدولة،

 وقدوتطويرها،  ،يحول دون إمكان زيادة دخول العاملين فيها ماالإنتاجية،  نخفاضا نتيجةالكفاءة في تشغيل العاملين بها؛ 

 ،ما يجعلها عبء على الميزانية العامة ؛وتعطلها بشكل تام ،والمشاريع ،ذلك في أحيان كثيرة إلى خسارة بعض المؤسسات يؤدي

حيث تظل هذه المشاريع في بعض الدول وخصوصا الدول النفطية مستمرة بالرغم من خسارتها، معتمدة على الدعم 

 لما يعا
ً
 لمواد المجتمع. ونظرا

ً
النامية من العديد من المشاكل  ل القطاع العام في الدو  نيهالحكومي لها، وهو ما يشكل هدرا
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الإنتاج في معظم  العام وانخفاضونهب المال  ،الإداري، وضعف الرقابة أهمها: ضعف التمويل، والبيروقراطية، والفساد

جعل من ظاهرة البطالة المقنعة ظاهرة  االعمل؛ مالعامة، وتدني مستويات الإنتاجية لعنصر  روعاتالقطاعات، والمش

في بعض الدول الريعية  البطالة المقنعة تنتج ةالنامية. وظاهر العام في الدول  عالقطا اتواضحة وجلية في مؤسسات ووحد

  ن تكو  حيثكالدول النفطية 
ً
مجرد حصول هذا المواطن  هوبل  ،توفير فرصة عمل للمواطن في القطاع العام ليس حقيقيا

أن  دون و  اطن،الأداء والإنتاجية للمو  ى على دخل من الدولة كنصيب له من ريع النفط، دون أن يرتبط هذا الدخل بمستو 

بإعانات البطالة في الدول المتقدمة، غير أن إعانة البطالة في الدول المتقدمة  أشبهفهي  وبالتالي ،لتوظيفه حاجةيكون هناك 

تعطى للعاطل، والذي سيضطر للبحث عن عمل حقيقي يحصل من خلاله على دخل أعلى، أما في الدول النفطية 

( 
ً
 (.2004 دربك،وخصوصا العربية، فإن المواطن يعتبر موظفا وليس عاطلا

على نسبة كبيرة من النشاط  مؤسساتهو  ،العام طاعفيها الق يهيمن التيالمصدرة للنفط  اميةكأحد الدول الن وليبيا

هذا القطاع عبء  يتحمل وغيره حيث واستثمار وتشغيل، ،وتوزيع ،الاقتصادي في البلاد في جميع المجالات؛ من إنتاج

 في  ،خاصالقطاع ال نم ةالتنمية لوحده بدون مشاركة ذات أهمي
ً
جعله  ، ماالنفطية للبلاد الإيراداتعلى  ذلكمعتمدا

 ؤسساتالم هذهمعظم  وتعاني توظيف العمالة المحلية في المؤسسات والمشاريع العامة. ةالجزء الأكبر من عملي حمليت

وانخفاض  ،من جهةتكدس العاملين بها  بسبب ؛عنصر العمل إنتاجيةو  من تدني مستوى الإنتاج، ليبياالعامة في  والمشاريع

النفطية بشكل  روالقطاعات غي ،هذا التركز في الجهاز الإداري والخدمي للدولة ويزداد ،مستويات الإنتاج بها من جهة أخرى 

 عام
ً
ما أدي  المؤسسات؛ هذه على الماليةوالأعباء  ،التكاليف الإدارية وزيادة ،الكفاءة في تشغيل العاملين ضعفعن  ، فضلا

 الإنتاج.العديد من المشاريع عن  توقفإلى  الحكومية، بالإضافة والمشاريعإلي حدوث تضخم إداري في معظم المؤسسات 

 مفهوممحاور شملت  في خمسة (م2012-1962خلال الفترة ) في ليبياالبطالة  تمعدلا  ياستناولت الدراسة ق كلذل 

النتائج  في ليبيا ثم الخلاصة بأهم البطالة تطور  ،البطالة رق قياسالبطالة، وط قياس وأنواعها، ومنهجيةالبطالة 

 .والتوصيات

 مشكلة الدراسة:

 تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلات التالية: 

 ما هو حجم البطالة في الاقتصاد الليبي؟ 

ي ظاهرة البطالة في ليبيا؟ 
ّ

 ما هي أسباب تفش 

 :اهداف الدراسة

 معدلات البطالة وابعادها في الاقتصاد الليبي.تحليل وقياس  -1

 التعرف على حجم البطالة في الاقتصاد الليبي. -2

 معرفة أنواع البطالة في الاقتصاد الليبي. -3

 الوصول الي نتائج وتوصيات تساعد صانعي القرار على تقليل معدلات البطالة في ليبيا. -4

 

 :منهجية الدراسة

معدل البطالة الحقيقي  قياسالوصفي التحليلي والأسلوب التحليلي الإحصائي والرياض ي في  المنهج استخدامتم 

 (.م2012–1962لفترة )ل يفي الاقتصاد الليب
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 قياس البطالة الحقيقية ومنهجيةالبطالة وأنواعها  مفهوم .2

 التفريق بين مفهومين أساسين للبطالة وهما: يمكن

 الرسمي للبطالة المفهوم)أ(

وحجم العمل )المطلوب( المستخدم في  ،لهذا المفهوم فإن البطالة هي: الفرق بين حجم العمل المعروض وفقا

المجتمع خلال فترة زمنية معينة عند مستويات الأجور السائدة، وبالتالي فإن حجم البطالة هو عبارة عن الفرق بين عرض 

 (.3:1، 2005 نجا،الأجور ) والطلب عليه في سوق العمل، وذلك عند مستوى معين من ،العمل

 :التعريف السابق للبطالة يتطلب أن تتوافر ثلاثة معايير لكي يعد الفرد عاطلا عن العمل خلال فترة البحث وهي إن

 .أو العمل الذاتي لحساب نفسه غير،سواء أكان العمل بأجر لحساب ال مل،يكون الفرد بدون ع أن (1

 يكون الفرد متاحا للعمل وقادرا عليه. أن (2

 باحثا بشكل جدي عن العمل.  فرديكون ال أن (3

بحيث يكون هذا التعريف قابل  طالة،تعريف محدد وشامل للب طاءمن وضع المعايير السابقة هو محاولة لإع لهدفا إن

يسهل  االطريقة؛ ممعدلات البطالة بنفس  ياسمن خلال هذا التعريف ق نيمك وبالتاليللتطبيق في مختلف دول العالم، 

 (.7:5، 2005 نجا،قارنة بين الدول من حيث معدل البطالة )عملية الم

 عطية) أهمهاالتي وجهت إليه و  تقاداتإلا أن هناك بعض الان ير،من أن هذا المفهوم هو المستخدم بشكل كب وبالرغم

 (:225، 2005ومقلد، 

 والبطالة الجزئية. ،المفهوم للبطالة كلا من البطالة المقنعة اضمن هذ يدخل لا (1

 .Productivity Laborهذا المفهوم بين العمل وإنتاجية العمل  يربط لا (2

الحصول على  منتوقفوا عن البحث عن العمل بسبب يأسهم  نضمن هذا المفهوم العاطلين عن العمل الذي يدخل لا (3

وبالتالي فإن أسماؤهم لا تكون موجودة في  ،Discouraged Unemploymentفيما يعرف بالبطالة المحبطة ؛وظيفة

 السجلات التابعة لمراكز العمل.

 العلمي للبطالة الحقيقية المفهوم)ب(

 
ً
،  وفقا

ً
لهذا المفهوم فإن البطالة الحقيقية "هي الحالة التي لا يتم فيها استخدام قوة العمل في المجتمع استخداما كاملا

،معط ملوهو ما يعنى بقاء جزء من قوة الع
ً
 ،)*(مما يجعل الناتج الفعلي أقل من الناتج الممكن أو المحتمل أو الطبيعي لا

هذا  ويميز (. 59، 1994 خليل،وهو ما يؤدى إلى تدنى مستوى الرفاهية في المجتمع عن المستوى الذي يمكن الوصول إليه" )

العمل في المجتمع، وهذا البعد يشمل كلا  لقوةالمفهوم بين بعدين للبطالة، البعد الأول: ويتمثل في الاستخدام الغير كامل 

استخدام  العمل، وهي: فهو يتمثل في الاستخدام الغير الأمثل لقوة يوالبطالة الجزئية، أما البعد الثان ،من البطالة الإجبارية

 وهذالعمل، الفرد في عمل تكون إنتاجيته في هذا العمل منخفضة، والتي تتمثل في انخفاض الإنتاجية المتوسطة لقوة ا

 (.228، 2005 د،ومقل عطيةالمقنعة ) ةالبطال يمثلالبعد 

 

 :طرق قياس البطالة .3

كذلك الأمر بالنسبة لقياس البطالة،  ،للبطالة علميومفهوم  ،للبطالة رسمي مللبطالة: مفهو يوجد مفهومان  كما

 (.229-228 ،2005 ،ومقلد عطيةعلمي للبطالة ) ومقياس ،للبطالة رسميفهناك مقياس 

 

                                                           
*()

وامل الإنتاج)الأرض هو ذلك المستوى من الناتج القومي الإجمالي المقدر على أساس أن جميع عأو الطبيعي الناتج المحتمل أو الممكن 

 .(1994،59خليل،  ) والعمل ورأس المال( موظفة توظيفا كاملا ، انظر
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 الرسمي للبطالة المقياسأ/

إلى العدد الإجمالي للعمال المشاركين في  العاطلينبين عدد العمال  بةالبطالة وفقا لهذا المقياس هو النس معدل

 قوة العمل في فترة زمنية معينة، ويحسب كالتالي:

 

 
 :حيث

 : عدد العاطلين.: عدد العاملين، ،: قوة العمل : معدل البطالة.

وبين مختلف  ،والمكان، داخل الدولة الواحدة ،مؤشر نسبى محصور بين الصفر والمائة، يسمح بالمقارنة عبر الزمان وهو

هذا المفهوم  وفقطريقة قياس معدل البطالة  أن إلاوالأصل.  ،والجنس ،حيث العمر من المختلفةوبين المجموعات  دول،ال

 من دولة إلى أخرى، ويرجع السبب وراء ذلك إلى مجموعة من الاختلافات من أهمها: تختلف

 من دولة إلي أخرى. ياالعمرية المحددة، حيث تختلف في السن المحدد لقياس السكان النشيطين اقتصاد الفئة (4

 البحث عن العمل، حيث تختلف هذه الفترة من دولة إلى أخرى. فترة (5

ناحية  وذلك منبشكل منتظم  لا يعملون الذين  الجدد والأفرادالتعامل مع فئات المجتمع المختلفة كالخريجين  كيفية (6

 إحصائية.

 السكان وبعضهاالتي تستخدم لقياس معدل البطالة، فبعض الدول تعتمد على تعداد  البياناتمصادر  اختلاف (7

يستخدم إحصائيات مكاتب العمل والتي تقدم  بعضالعينات واليعتمد على بيانات مسح القوى العاملة بأسلوب 

 عن العمل. طلينإعانات للعا

، 2005 نجا،في الدول النامية عنه في الدول المتقدمة لعدة أسباب من أهمها ) صعوبةأن قياس البطالة يكون أكثر  كما

 (:320:318، 1995؛ مالكوم وآخرون، 12:10

والبطالة في  ،لدى الجهات والأجهزة التي تقوم بجمع بيانات الاستخدام الصحيحة والسليمةالبيانات  رتوف عدم (1

 البلدان النامية.

وأنشطة هذا الاقتصاد لا تدخل في  امية،الدول الن فيوالذي يكون أكبر حجما  ،ما يسمى بالاقتصاد الخفي وجود (2

 الإحصاءات الرسمية.

والمحلات  والورشمنظم، يشمل المؤسسات الصغيرة،  أسواق العمل في الدول النامية بوجود قطاع حضري غير تتميز (3

 والحرفيين وغيرهم، وهذا القطاع لا تتوفر عنه بيانات دقيقة. ،المختلفة

في هذه البلدان برامج التأمين ضد البطالة والإعانات الاجتماعية الشائعة في الدول المتقدمة، والتي تحفز  توجد لا (4

 عن العمل غير مسجلين. عاطلينعمل، وبالتالي يظل الكثير من الأفراد الالأفراد للتسجيل في مراكز البحث عن ال

  ،أداء سوق العمل قارنةباعتباره أفضل المؤشرات لم ؛من أهمية هذا المقياس الرغم وعلى
ً
وهو المقياس  ،وأكثرها انتشارا

ى يركز عل قياس: أن هذا المأهمها يهلبعض الانتقادات الموجهة إ توجدإلا أنه  ،الدولية الدول والمنظماتالذي تأخذ به كافة 

 عنتوقفوا عن البحث  ذينويهمل الأنواع الأخرى من البطالة، كما لا يأخذ في الحسبان الأشخاص ال ،البطالة الإجبارية

 .حبطةوهي ما تعرف بالبطالة الم ،مناصب مناسبة لهم جودأو يقينهم بعدم و  ،من الحصول عليه يأسهمبسبب  ؛لالعم
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 الةالعلمي للبط المقياسب/

 المستوى  ذلكوهو  ،Naturalأو المحتمل أو الطبيعي  Potentialما يعرف بالناتج الممكن  المقياسفي هذا  يدخل

 لهذا الم
ً
فإن العمالة الكاملة تتحقق عندما يكون الناتج  قياس،المتوسط من الناتج الذي يجعل معدل التضخم ثابت، ووفقا

من الناتج فإن معدل البطالة الفعلي يكون مساويا لمعدل البطالة  ى وعند هذا المستو  الممكن،الفعلي مساويا للناتج 

ويطلق عليه بمعدل التوظف الكامل،  ،وهو أدنى معدل للبطالة يمكن أن يسود دون أن يؤدى إلى زيادة التضخم ،الطبيعي

ة إن معدل البطالة الفعلي يكون أكبر من معدل البطالف ؛الفعلي في الاقتصاد أقل من الناتج الممكن تجالنا كانأما في حالة 

 الحقيقيةالبطالة  وتحدث، العلمي بالمفهوم الحقيقيةمن البطالة  عانىالطبيعي والعكس، وفي هذه الحالة فإن المجتمع ي

 (:14:11، 2005 نجا،المفهوم العلمي لسببين ) بحسب

 أي بقاء جزء من قوة العمل عاطلا. ،بسبب عدم الاستخدام الكامل لقوة العمل إما (1

بسبب عدم الاستخدام الأمثل لهذه القوة، وهو ما يعني أن إنتاجية العمل تقل عن مستوى الإنتاجية المحتملة،  أو (2

 وتعرف الإنتاجية المحتملة بأنها أعلى الإنتاجيات المتوسطة بين القطاعات الرئيسية في الاقتصاد.

 

 :البطالة الحقيقي دلقياس مع منهجية. 4

 سيتمالبطالة الحقيقية بانخفاض إنتاجية عنصر العمل؛ نتيجة عدم الاستخدام الأمثل لقوة العمل، و  ترتبط

من خلال  ،كيفية اشتقاق نموذج رياض ي يمكن من خلاله قياس معدل البطالة الحقيقي توضيحفي هذا الجزء من الورقة 

 العمل المحتملة والفعلية. تاجيةوإنوالفعلي،  المحتملالعلاقة بين الناتج 

(، ولنفترض وجود معدل (، والإنتاجية المتوسطة المحتملة للعمل )(، وقوة العمل )رمزنا للناتج المحتمل ) فإذا

من الناتج الذي نحصل  وى المحتمل هو ذلك المست اتجوبالتالي فإن الن ،له بالرمز  ولنرمز ،)*(بطالة طبيعي في الاقتصاد

 عند مستوى الإنتاجية المحتملة )( من قوة العمل )- 1) تهعليه عند تشغيل ما نسب
ً
 (.( تشغيلا أمثلا

 
(، وكان مستوى التشغيل قريب والإنتاجية المتوسطة الفعلية للعمل ) ،() لعملا وقوة )رمزنا للناتج الفعلي ) وإذا

 فإن الناتج الفعلي: ؛من التوظف الكامل

 تساوى الفرق بين الناتج المحتمل والناتج الفعلي كالآتي:  (Output Gap)الناتج  فجوة

 
LAY )01(...............................)4( **  

  المجتمع فينتيجة لعدم استخدام الموارد المتاحة  ؛فجوة الناتج بأنها قيمة الناتج المفقودة وتعرف
ً
 كاملا

ً
،وأمثاستخداما

ً
 لا

 ( نحصل على:5( في المعادلة رقم )4( و )3) نوبالتعويض من المعادلتي

   LALAYGap )01())01()( *  
)()01()(...............................)6( * AALYGap  

( 6بوحدات عمل عن طريق قسمة المعادلة ) مقاسهتحويل فجوة الناتج المقاسة بوحدات نقدية إلى فجوة بطالة  ويمكن

 ( كالتالي:المحتملة ) ةعلى الإنتاجية المتوسط

 
                                                           

 (.63-60، 9941عليه بمعدل التوظف الكامل )خليل،  هو أدنى معدل للبطالة يمكن أن يسود دون أن يؤدى إلى زيادة التضخم، ويطلق)*(
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)فجوة البطالة عدد العاطلين  وتمثل ). 

 :كالتالييحسب  الفعليأن معدل البطالة  وبما

 
 . في هذه الحالة =  وهيالعمل  قوة تمثل( أن ) وبما

 فإننا نحصل على: ،( في معادلة معدل البطالة7من المعادلة رقم ) وبالتعويض

 

 
ومن خلال المعادلة نلاحظ أن التساوي بين الإنتاجية  ،( المقياس العلمي للبطالة الحقيقية8المعادلة رقم ) وتمثل

فإن معدل البطالة الذي يسود في  وبالتاليالفعلية يجعل من معدل البطالة الحقيقي يساوي صفر،  تاجيةوالإن ،المحتملة

قتصاد، وكلما يتساوى الناتج الفعلي مع الناتج الممكن، أو الطبيعي في الا وعندها طبيعي،هذه الحالة هو معدل البطالة ال

ينخفض، والعكس عندما ترتفع  حقيقيفإن معدل البطالة ال عليةانخفضت الإنتاجية المحتملة، أو ارتفعت الإنتاجية الف

من التوسع انظر: عطية ومقلد،  لمزيدوتنخفض الإنتاجية الفعلية؛ فإن معدل البطالة الحقيقي يرتفع) حتملةالإنتاجية الم

2005 ،247:245). 

 

 (م2012-1962) ةفتر لل ليبيالاقتصاد ال فيوبعض المتغيرات الاقتصادية  البطالة تطور  . 5

 الليبي الاقتصاد الحقيقية فيوالإنتاجية  الحقيقي، المحلي الناتجو  البطالةمن الورقة البحثية تطور  زءهذا الج يتناول 

ت، بحيث تشمل كل فترة عقد معين، بداية ( فترا5الدراسة إلى عدة ) فترةتم تقسيم  حيث(، م2012-1962خلال الفترة )

النمو، والأهمية النسبية،  ومعدلاتاستخدام المتوسط الحسابي،  وتموحتى سنوات الألفية الجديدة،  الستينياتمن عقد 

عرض للتطور هذه  ييل فيماالفترات و فيما بينها خلال  والمقارنةالمتغيرات،  صفالمعياري، ومعامل الاختلاف لو  والانحراف

 المتغيرات:

 البطالة  تطور  -1

العاطلين في ليبيا شهد ارتفاعً ملحوظا خلال  عددالدولة سياسة التوظيف للعمالة المحلية، إلا أن  إتباعمن  بالرغم

( 1969-1962رد في المتوسط خلال الفترة )ف ألف 26.34(، فبالرغم من انخفاض عدد العاطلين من 2012-1962الفترة )

 يصل(، إلا أن عدد العاطلين بدا بالارتفاع المستمر خلال الفترات الأخرى ل1979-1970ألف فرد خلال الفترة ) 17.53إلى 

 (.2012-2000ألف فرد خلال الفترة ) 258.25إلى 

معظم فترات الدراسة، فبالرغم من انخفاض معدل البطالة في ليبيا قد شهد ارتفاعً ملحوظا خلال  معدلنلاحظ أن  كما

(، ثم ارتفاعه بشكل 1979-1970خلال الفترة ) %3.77( إلى 1969-1962خلال الفترة ) %6.93البطالة في المتوسط من 

( و 1999-1990) الفترتين(، إلا أنه بدأ بالارتفاع وبشكل مستمر خلال 1989-1980خلال الفترة ) %4.23بسيط إلى 

معامل الاختلاف لمعدل البطالة  وبلغخلال الفترتين المذكورتين،  %14.42و  %9.95( حيث بلغ في المتوسط 2000-2012)

بشكل عام ان معاملا الاختلاف لمعدل البطالة خلال الفترات المختلفة تراوح  ونلاحظ(، 2012-1962الفترة ) لالخ 55%
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 ويتضح أخرى، إلىود تقلبات كبيرة في معدل البطالة من فترة ما يشير إلى عدم وج أقص ى؛كحد  %20كحد أدنى، و  %11بين 

 (.1) الجدول  من ذلك

 (2012-1962تطور أعداد العاطلين ومعدل البطالة في الاقتصاد الليبي خلال الفترة ) :(1جدول رقم )

  -البيان 

 الفترة

(1969-

1962) 

(1979-

1970) 

(1989-

1980) 

(1999-

1990) 

(2012-2000) (2012-

1962) 

تطور عدد 

العاطلين 

 )ألف فرد(

26.34 17.53 30.99 115.68 258.25 102.16 

متوسط 

معدل 

 البطالة )%(

6.93 3.77 4.23 9.95 14.42 8.28 

الانحراف 

المعياري 

لمعدل 

 البطالة

1.23 0.42 0.71 1.99 2.64 4.55 

معامل 

الاختلاف 

لمعدل 

 البطالة

0.18 0.11 0.17 0.20 0.18 0.55 

 من المصادر التالية: ينتم تكوين بيانات الجدول من قبل الباحث :المصدر

 (.2006-1962(، البيانات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا )2010مركز بحوث العلوم الاقتصادية ) -1

 (.2012-2008، تقييم البرنامج التنموي )( 2014وزارة التخطيط ) -2

 .2012لأهم نتائج مسح التشغيل والبطالة لعام وزارة التخطيط، مصلحة الإحصاء والتعداد، ملخص  -3

 

 ينتم حساب المتوسط الحسابي ومتوسط معدل النمو والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف من قبل الباحث

وهو ما يعكس عجز الاقتصاد عن توليد فرص للعمل  يبيا،خلال ما سبق يلاحظ بشكل عام ارتفاع معدل البطالة في ل من

في ظل سيطرة القطاع العام، وضعف القطاع الخاص، وتمثل مشكلة البطالة في ليبيا مشكلة ذات طابع هيكلي لارتباطها 

الاختلالات في هيكل الاقتصاد، من حيث سيطرة القطاع النفطي على الإنتاج، وسيطرة القطاعات غير النفطية على 

غير  الإنتاجيةالمشاريع في القطاعات غير النفطية. وضعف القطاع  مويليل، والاعتماد على العائدات النفطية في تالتشغ

النفطية )الزراعية والصناعية(، وعدم التوافق بين مخرجات القطاع التعليمي ومتطلبات سوق العمل، واعتماد القطاع 

ية العمل في القطاع العام، ولوظائف معينة فقط في معظمها وظائف الخاص على العمالة الوافدة، وتفضيل العمالة الوطن

 وضوح السياسات الاقتصادية، وغيرها من الأسباب الأخرى. خدمية وعدم
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 الحقيقي يالناتج المحل تطور  -2

 ليبيا تطور  يف الحقيقيالناتج المحلي  شهد
ً
بيانات الواردة بالجدول ومن خلال ال ،(2012-1962الفترة ) خلالملحوظا  ا

حيث ارتفع في المتوسط  لدراسة،ا راتالناتج المحلي الإجمالي قد تميز بالارتفاع المستمر خلال جميع فت أن( نلاحظ 2رقم )

 بمتوسط، و (2012-2000دينار خلال الفترة ) مليون  19721.32( إلى 1969-1962مليون دينار خلال الفترة ) 946.62من 

شكل ما  ذيالناتج الإجمالي في ليبيا بالناتج النفطي، وال يتأثرو (، 2012-1962خلال الفترة ) %10.63 لغنمو سنوي ب معدل

خلال الفترة  %36.37الناتج الإجمالي، في حين شكلت القطاعات غير النفطية ما نسبته  ةمن إجمالي قيم %63.3نسبته 

الناتج الحقيقي  قحق حيث، جمالي تترافق مع التقلبات في الناتج النفطيأن التقلبات في الناتج الإ  ونلاحظ(، 1962-2012)

معدل نمو  أعلىنفس الفترة التي حقق فيها القطاع النفطي  هيو (، 1969-1962خلال الفترة ) %30.62أعلى معدل نمو بلغ 

 ول لية مكنتها من تنفيذ أالفترة بداية إنتاج تصدير النفط، وحصول البلاد على عائدات ما هتمثل هذ حيث، %37.37بلغ 

 المحليمعدل نمو للناتج  أقلفي حين أن  ،خطة تنموية البلاد، ما انعكس في ارتفاع حجم الناتج الحقيقي بشكل كبير

 خلال ونم معدل أقل النفطي القطاع فيها حقق التي الفترة نفس وهي ،(1989-1980) الفترة خلال% 2.95- بلغ قد الحقيقي

 الإيرادات وانخفاض النفط، أسعار في كبير انخفاض شهدت الفترة وهذه%، 5.11- وبلغ بالسالب كان حيث الفترات، جميع

 فيتأثر النفطية غير القطاعات ناتج أما الإجمالي، الناتج انخفاض في انعكس ما التنموية، بالخطط العمل وتوقف النفطية،

بالإنفاق الاستثماري والخطط التنموية، والتي تتوقف بدورها على الإيرادات النفطية، حيث يلاحظ أن أعلى معدلات نمو 

التي  لفترات(، وهي ا2012-2000و ) (1979-1970( و )1969-1962للقطاعات غير النفطية قد تحققت خلال الفترات )

انخفاض معدل نمو  حظالنفطية، في حين نلا  ئداتتيجة ارتفاع العامن الخطط والبرامج التنموية ن جموعةشهدت تنفيذ م

شهدت انخفاض أسعار النفط،  (، والتي1999-1990( و )1989-1980ناتج القطاعات غير النفطية خلال الفترتين )

 ؛القطاعاتوالبرامج التنموية، وبالتالي انخفاض ناتج هذه  طوانخفاض العائدات النفطية، ما نتج عنه توقف العمل بالخط

 بسبب انخفاض الإنفاق الاستثماري خلال الفترتين المذكورتين.

مع التقلبات في ناتج القطاع النفطي من خلال قياس  ترافقهاومدى  ،التعرف على مقدار التقلبات في الناتج الإجمالي ويمكن

 التقلباتوالانتشار للبيانات، ودرجة  الاختلاف دىيوضح م والذي ،النفطي عوناتج القطا ،الإجمالي لناتجالاختلاف ل معامل

أن أعلى قيمة لمعامل الاختلاف للناتج الإجمالي قد بلغت  ظنلاح حيثوالتغيرات من فترة إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخر، 

(، وهي نفس الفترة التي حقق فيها معامل الاختلاف للناتج النفطي أعلى قيمة، والتي بلغت 1969-1962خلال الفترة ) 54%

فس الفترة التي حقق فيها معامل (، وهي ن1999-1990خلال الفترة ) %6لمعامل الاختلاف مةحين كانت أقل قي في؛ 59%

خلال كامل الفترة  %55للناتج الإجمالي  ختلاف، بينما بلغ معامل الا %5الاختلاف للقطاع النفطي أقل قيمة والتي بلغت 

ختلاف درجة التقلب في الناتج المحلي وتعكس قيمة معامل الا  ،رةللفترة المذكو  %45 لنفطي(، وللقطاع ا1962-2012)

 مع التقلبات في القطاع النفطي خلال فترة الدراسة. ترافقها مدى نلاحظو  ،الإجمالي من فترة إلى أخرى 

حظ ( للناتج الإجمالي حسب القطاعات الاقتصادية؛ فإننا نلا 2012-1962معامل الاختلاف خلال كامل الفترة ) وبمقارنة

خلال الفترة المذكورة، وهي  %78أن القطاعات غير النفطية قد حققت أعلى درجة تقلب، حيث بلغ معامل الاختلاف لها 

ويرجع ذلك إلى اعتماد هذه القطاعات على الإنفاق  ،للناتج الإجمالي والناتج النفطي الاختلاف عاملأعلى من قيمة م

تتميز بالتقلب حسب أوضاع السوق العالمية للنفط والتي  والتيالنفطية،  الاستثماري، والذي يعتمد بدوره على العائدات

اردة ويتضح ذلك من خلال البيانات الو في السنوات الأخيرة  كماتؤثر على الإنتاج  والتي اخليةالد والأوضاع ،تؤثر على الأسعار

 ( أدناه.2في الجدول رقم )
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 (2012-1962الفترة ) تطور الناتج المحلي الحقيقي خلال: (2جدول رقم )

-1969) القطاع

1962) 

(1979-

1970) 

(1989-

1980) 

(1999-

1990) 

(2012-

2000) 

(2012-

1962) 

متوسط قيمة 

 الناتج 

 )مليون دينار(

القطاعات 

غير 

 النفطية

946.62 4414.52 9096.42 9663.71 19721.32 9719.54 

القطاع 

 النفطي

3744.66 14631.56 14323.12 14387.63 20590.14 14037.83 

إجمالي 

الناتج 

 المحلي

4691.28 19046.08 23419.54 24051.34 39893.63 23757.37 

متوسط هيكل 

 %(الناتج )

القطاعات 

غير 

 النفطية

22.98 22.68 39.31 40.13 47.22 36.37 

القطاع 

 النفطي

77.02 77.32 60.69 59.87 52.78 63.63 

إجمالي 

الناتج 

 المحلي

100 100 100 100 100 100 

متوسط معدل 

السنوي النمو 

 المحلي )%( للناتج

القطاعات 

غير 

 النفطية

14.70 19.22 2.20 2.09 10.28 10.44 

القطاع 

 النفطي

37.37 14.20 -5.11 2.19 4.58 12.18 

إجمالي 

الناتج 

 المحلي

30.62 14.69 -2.95 2.09 7.07 10.63 

الانحراف 

 المعياري 

القطاعات 

غير 

 النفطية

329.26 2111.57 818.09 834.68 7240.10 7594.38 

القطاع 

 النفطي

2205.99 6055.97 3123.91 676.97 3473.55 6344.18 
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 المصادر التالية: علىاعداد الباحثين استنادا  :المصدر

 (.2006-1962(، البيانات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا عن الفترة )2010مركز بحوث العلوم الاقتصادية ) -1

 . 2000-1962الاقتصادية والاجتماعية  المؤشرات-( 2001مجلس التخطيط العام )ديسمبر  -2

 أعداد مختلفة. الاقتصادية،النشرة  المركزي،مصرف ليبيا  -3

 مصرف ليبيا المركزي، التقرير السنوي، أعداد مختلفة. -4

 (.2012-2008تقييم البرنامج التنموي ) (،2014وزارة التخطيط ) -5

من تم حساب المتوسط الحسابي ومتوسط معدل النمو والأهمية النسبية والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف 

 قبل الباحثين.

 

 التشغيل تطور  -3

  ارتفاعً شهد بدوره  قدالتشغيل في ليبيا  مستوى ( أن 3الجدول رقم ) يبين
ً
خلال فترة الدراسة، حيث  ملحوظا ومستمرا

 1733.21( إلى 1969-1962ألف مشتغل خلال الفترة ) 379.83 من قطاعاتفي جميع ال التشغيل إجمالي طارتفع متوس

(، وبلغ 2012-1962خلال الفترة ) %3.75(، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 2012-2000ألف مشتغل خلال الفترة )

 %3.78دل نمو سنوي بلغ ألف مشتغل في المتوسط، وبمتوسط مع 1022.58متوسط التشغيل في القطاعات غير النفطية 

النمو السنوي لإجمالي التشغيل، في حين بلغ متوسط التشغيل في  وسط(، وهو يقترب من مت2012-1962خلال الفترة )

خلال الفترة المذكورة،  %4.11ألف مشتغل في المتوسط، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ  19.23القطاعات النفطية 

في المتوسط  %2في المتوسط، مقابل نسبة أقل من  %98ير النفطية بنسبة تجاوزت ويلاحظ تركز التشغيل في القطاعات غ

النشاط الاقتصادي في  عةويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: ما يتعلق بطبي ،(2012-1962خلال الفترة ) النفطيفي القطاع 

سة التوظيف للعمالة المحلية، ما الدولة سيا وإتباعليبيا من حيث سيطرة القطاع العام على حركة النشاط الاقتصادي، 

النفطي  لقطاعل الاستخراجية الطبيعةانعكس في تركز العاملين في قطاعات الدولة، وخاصة الخدمية منها، بالإضافة إلى 

والعمالة  ال،التكنولوجيا كثيفة رأس الم علىعملية استخراجه وتصديره  وتعتمديقوم على استخراج النفط الخام،  الذي

الحكومية يكون بشكل واضح في قطاع الخدمات  القطاعاتالإشارة هنا إلى أن تركز العاملين في  تجدرلمدربة، و الأجنبية ا

من  (2012)الجروش ي،%70 تتجاوز الكلي  لتشغيلأن نسبة مساهمته في ا إلىمن الدراسات  العديد تشيرالعامة، والذي 

إلى أسباب أخرى تتعلق بالاختلال بين مخرجات النظام التعليمي،  بالإضافة مية،إجمالي التشغيل في القطاعات الحكو 

إجمالي 

الناتج 

 المحلي

2527.83 8093.98 3693.37 1415.55 10059.34 13065.84 

معامل الاختلاف 

)%( 

القطاعات 

غير 

 النفطية

0.35 0.48 0.09 0.09 0.37 0.78 

القطاع 

 النفطي

0.59 0.41 0.22 0.05 0.17 0.45 

إجمالي 

الناتج 

 المحلي

0.54 0.42 0.16 0.06 0.25 0.55 
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وضعف القطاع الخاص، واعتماده على العمالة الأجنبية في معظم أنشطته، وغيرها من الأسباب  ،ومتطلبات سوق العمل

 الأخرى ذات العلاقة بالاختلالات في سوق العمل الليبي.

 بلغحيث  ،ومعامل الاختلاف المعياري من خلال قياس الانحراف  التشغيلالتعرف على مقدار التقلبات في مستوى  ويمكن

أن قيمة الانحراف المعياري  ونلاحظقيمة منخفضة تعكس تجانس البيانات،  وهي، %48 تشغيلمعامل الاختلاف لإجمالي ال

 اتلاف للتشغيل في القطاعومعامل الاخت ،مساوية لقيمة الانحراف المعياري  ن تكو  تكادومعامل الاختلاف لإجمالي التشغيل 

 عكسالقطاع النفطي تن يةالتشغيل في القطاعات غير النفط فيما يعني أن التقلبات  وهوغير النفطية خلال جميع الفترات، 

القطاعات غير النفطية،  يلنسبة كبيرة من المشتغلين ف الكبير التركزبشكل كامل على مستوى التشغيل الكلي، نتيجة 

 ها.وخصوصا الخدمية من

 (2012-1962تطور التشغيل خلال الفترة ): (3جدول رقم )

-1969) القطاع

1962) 

(1979-

1970) 

(1989-

1980) 

(1999-

1990) 

(2012-

2000) 

(2012-

1962) 

متوسط 

عدد 

 المشتغلين

)ألف  

 فرد(

القطاعات غير 

 النفطية

367.83 611.54 949.37 1148.23 1701.34 1022.58 

القطاع 

 النفطي

12.00 10.70 13.65 22.70 31.87 19.23 

إجمالي 

 المشتغلين

379.83 622.24 963.02 1170.93 1733.21 1041.81 

متوسط 

هيكل 

التشغيل 

)%( 

القطاعات غير 

 النفطية

96.82 98.22 98.57 98.10 98.20 98.04 

القطاع 

 النفطي

3.18 1.78 1.43 1.90 1.80 1.96 

إجمالي 

 المشتغلين

100 100 100 100 100 100 

متوسط 

معدل 

النمو 

السنوي 

للتشغيل 

()% 

القطاعات غير 

 النفطية

2.39 6.80 2.85 3.24 3.34 3.78 

القطاع 

 النفطي

-3.53 1.59 2.55 11.66 5.57 4.11 

إجمالي 

 المشتغلين

2.20 6.70 2.84 3.38 3.29 3.75 

الانحراف 

 المعياري 

القطاعات غير 

 النفطية

21.60 134.45 100.48 120.88 221.50 495.92 

القطاع 

 النفطي

1.14 0.69 0.72 8.29 12.57 11.08 

إجمالي 

 المشتغلين

20.48 135.11 100.82 127.96 228.24 505.10 
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معامل 

الاختلاف 

)%( 

القطاعات غير 

 النفطية

0.06 0.22 0.11 0.11 0.13 0.48 

القطاع 

 النفطي

0.09 0.06 0.05 0.37 0.39 0.58 

إجمالي 

 المشتغلين

0.05 0.22 0.10 0.11 0.13 0.48 

 : تم تكوين بيانات الجدول من قيل الباحثين من المصادر التالية:المصدر

 (.2006-1962(، البيانات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا عن الفترة )2010مركز بحوث العلوم الاقتصادية ) -1

 . 2000-1962الاقتصادية والاجتماعية  المؤشرات-( 2001مجلس التخطيط العام )ديسمبر  -2

 (.2012-2008، تقييم البرنامج التنموي )( 2014وزارة التخطيط ) -3

  من تم حساب المتوسط الحسابي ومتوسط معدل النمو والأهمية النسبية والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف

 قبل الباحثين.

 

 الإنتاجية المتوسطة لعنصر العمل تطور  -4

ومستوى التشغيل، من حيث سيطرة القطاع النفطي على الناتج،  يخلال ما سبق عرضه حول تطور الناتج الحقيق من

 فالعمل ستختل نصرإلى استنتاج أن الإنتاجية المتوسطة لع سيقودناذلك  فإنوالقطاعات غير النفطية على التشغيل، 

 مستوى ع النفطي، والذي يجمع بين ارتفاع الناتج وانخفاض النفطي، لصالح القطا وغيربشكل كبير بين القطاعين النفطي، 

 للعاملدينار  841164.35التشغيل، ما يعني ارتفاع مستويات الإنتاجية في القطاع النفطي، والتي بلغت في المتوسط 

رقم  جدول ل( كما في ا2012-1962دينار للعامل الواحد في القطاعات غير النفطية خلال الفترة ) 8161.67مقابل  ،الواحد

مرة إنتاجية العامل في القطاعات غير  103 لأي أن الإنتاجية المتوسطة لعنصر العمل في القطاع النفطي تعاد ،(4)

نتيجة  النفطية؛ غيرالنفطية، ويعكس هذا الفارق الكبير مدى انخفاض الإنتاجية المتوسط لعنصر العمل في القطاعات 

المشتغلين، والذين يتم توظيفهم بدون معايير خاصة بالأداء ومستويات  انخفاض ناتج هذه القطاعات، وارتفاع عدد

 لالإنتاج، بقدر ما هو انعكاس للسياسات الاقتصادية الخاطئة، والتي تقوم على سيطرة شبه تامة للقطاع العام، في ظ

 لتيالعام ومؤسساته، وا فإن مهمة التوظيف للعمالة المحلية تقع بشكل كامل على القطاع وبالتاليغياب القطاع الخاص، 

خصوصا في الفترات  منها،والمشاريع العامة وتصفية بعض  اتوتوقف العديد من المؤسس ،تعاني من الفساد المالي والإداري 

الدولة  تزامال ظلالتنموية، وفي  رامجالنفطية وتوقف الخطط والب لعائداتأسعار النفط، وانخفاض ا اضالتي شهدت انخف

العمل لا يعني تسريح العاملين بها، بل يتم توزيعهم على باقي القطاعات العامة  نالمشاريع العامة ع بالتوظيف فإن توقف

ذلك على  انعكاسالعاملين، في ظل انخفاض الإنتاج و  دزيادة وارتفاع في أعدا نهما نتج ع خدمية،الأخرى وخصوصا ال

العامة، وخصوصا قطاع الخدمات العامة أحد أهم  والمشاريع المؤسساتتركز التشغيل في  ويعدالإنتاجية،  مستويات

 أسباب البطالة المقنعة في ليبيا.
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 (2003=100)   (2012-1962تطور الإنتاجية المتوسطة الحقيقية للعمل خلال الفترة ): (4جدول رقم )

-1969) القطاع

1962) 

(1979-

1970) 

(1989-

1980) 

(1999-

1990) 

(2012-

2000) 

(2012-

1962) 

متوسط 

 الإنتاجية 

)دينار 

 للعامل(

القطاعات 

 غير النفطية

2537.05 6816.96 9638.68 8435.42 11310.63 8161.67 

القطاع 

 النفطي

330376.

11 

1342677.

35 

1050388.2

4 

686807.8

1 

804901.7

1 

841164.3

5 

إنتاجية 

 الكلية 

12075.9

7 

29290.27 24592.25 20661.01 23201.04 22210.42 

  حساب الإنتاجية المتوسطة من خلال قسمة الناتج الحقيقي على عدد المشتغلين.تم 

  من قبل الباحثينتم احتساب المتوسط الحسابي. 

 

 :معدل البطالة الحقيقي قياس . 6

وأشرنا إلى أن معدل البطالة الحقيقي يعكس كلا من البطالة الصريحة والبطالة المقنعة، وقد توصلنا إلى  سبق

 التالي: كلاشتقاق صيغة رياضية يمكن من خلالها قياس هذا المعدل، وتأخذ الصيغة الش

 
 أن: حيث

 : الإنتاجية المحتملة.: الإنتاجية الفعلية، : معدل البطالة الحقيقي، 

 الناتجيخص الإنتاجية الفعلية فقد تم تناولها في تطور الإنتاجية المتوسط للعمل، ويمكن قياسها من خلال قسمة  وفيما

 أما فيما يخص قياس الإنتاجية المحتملة فيمكن تعريفها بأنها أعلى قيمة للإنتاجية الفعلية المتحققة ،على عدد المشتغلين

لكل فترة  كأكبر  حتملةتحديد قيمة الإنتاجية الم دراسةوسيتم في هذه ال ،(2005ومقلد،  عطيةبين القطاعات الاقتصادية )

ية ( فإننا نلاحظ أن قيمة الإنتاج5رقم ) الجدول ومن خلال البيانات المتاحة في  ة،الفتر  نفسقيمة للإنتاجية المتحققة خلال 

تختلف من فترة إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخر، فأكبر قيمة للإنتاجية في القطاعات غير النفطية خلال الفترة  حتملةالم

 لعاملل دينار1855594.09دينار للعامل الواحد، بينما للقطاع النفطي فقد بلغت  15154.1( بلغت 1962-2012)

 الكلي. وى للعامل الواحد على المست دينار 73070.47الواحد، و

القطاعات غير النفطية في حساب معدل البطالة الحقيقي في الاقتصاد  فيللعمل  المتوسطة نتاجيةالاعتماد على الإ  سيتمو 

(، وذلك لاستبعاد أثر القطاع النفطي، وكذلك نتيجة تركز النسبة الأكبر من المشتغلين 2012-1962الليبي خلال الفترة )

البطالة الحقيقي  معدل متوسط( نلاحظ أن 5رقم ) ل الموضحة في الجدو  ناتلبياخلال ا ومنالنفطية،  غيرفي القطاعات 

(، ومن خلال تتبع التغيرات في معدل البطالة الحقيقي فيلاحظ بأنه قد شهد 2012-1962) لفترةخلال ا %46.14قد بلغ 

 خلال الفترة )
ً
 بين  ثمتلك الفترة، المتوسطة لعنصر العمل في  نتاجيةبسبب ارتفاع الإ  وذلك(، 1989-1962انخفاضا

ً
تذبذبا

البطالة  معدلوحقق  ،الإنتاجية المتوسطة وياتالتذبذب في مست بسبب(، 2012-1990والانخفاض خلال الفترة ) فاعالارت

-2000خلال الفترة ) %25.52(، في حين بلغت أقل قيمة 1969-1962خلال الفترة ) %83.26قيمة بلغت  أعلىالحقيقي 

خلال الفترات الأخرى، ويعكس ارتفاع معدل البطالة الحقيقي ظاهرة البطالة  %55و  %35 ن(، ونلاحظ أنه تراوح بي2012

في معدل البطالة الحقيقي تترافق مع التغيرات في معدل  تالتغيراأن  ويلاحظيعاني منها الاقتصاد الليبي،  لتيالمقنعة، وا
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حين نلاحظ  في(، 1999-1990( و )1979-1970( و )1969-1962البطالة الفعلي سواء بالارتفاع أو الانخفاض في الفترات )

لي ترافق مع ( والتي شهدت ارتفاعا في معدل البطالة الفع2012-2000( و )1989-1980) ينتغير هذه العلاقة خلال الفترت

 انخفاض معدل البطالة الحقيقي.

 (2012-1970تطور الإنتاجية المحتملة ومعدل البطالة الحقيقي خلال الفترة ): (5جدول رقم )

-1969) لفترةا  -البيان 

1962) 

(1979-

1970) 

(1989-

1980) 

(1999-

1990) 

(2012-

2000) 

(2012-

1962) 

لة
تم

لمح
ة ا

جي
تا
لإن

ا
 

ل(
تغ

ش
لم
ر ل
نا
دي
(

 

القطاعات 

غير 

 النفطية

3425.7

3 

9562.74 11565.46 8908.87 15154.10 15154.10 

القطاع 

 النفطي

37070 1855594.0

9 

1524739.0

1 

839629.7

2 

1271174.5

0 

1855594.0

9 

الإنتاجية 

 الكلية 

20773.

08 

36937.35 37070.47 23267.00 27201.23 37070.47 

متوسط  

معدل 

البطالة 

الحقيقي 

)%( 

83.26 55.02 36.40 44.34 25.52 46.14 

 .تم حساب الإنتاجية المحتملة لكل فترة كأكبر قيمة للإنتاجية الفعلية المتحققة خلال الفترة 

 :تم احتساب معدل البطالة الحقيقي من خلال المعادلة التالية 

 
دينار وهي 15154.1: الإنتاجية المحتملة وهي تساوي : الإنتاجية الفعلية، : معدل البطالة الحقيقي، حيث أن: 

 (.2012-1962أكبر قيمة للإنتاجية الفعلية في القطاعات غير النفطية خلال الفترة )

  من قبل الباحثين.تم احتساب المتوسط الحسابي 

 (.2012-1962الفترة )تطور معدل البطالة الفعلي والحقيقي خلال : (1الشكل رقم )
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 المتوسطةللعمل، حيث أن ارتفاع الإنتاجية  ةالإنتاجية المتوسط لسلوك كاسسلوك معدل البطالة الحقيقي هو انع إن

فإن ارتفاع معدل البطالة الحقيقي هو نتيجة العديد  والعكس وبالتاليللعمل ينتج عنه انخفاض في معدل البطالة الحقيقي 

تشكل المؤسسات والمشاريع  والتيومعدلات النمو في القطاعات غير النفطية،  ،الإنتاجية ضخفاان االعوامل: أهمهمن 

فرص عمل  توفيرنتيجة سياسة التوظيف التي تقوم بها الدولة من خلال  منها وكذلكالعامة المملوكة للدولة النسبة الأكبر 

والتي تركز بشكل كبير  ،بع سياسة الدولة في التوظيففي القطاعات العامة يت فالتشغيلالعمل،  ق لجميع الداخلين إلى سو 

على توفير فرص العمل لجميع الداخلين لسوق العمل وخصوصا من الخريجين، وتخفيض معدل البطالة، ولا يقترن بمدى 

 الناتج في القطاعات، والمشروعات زيادةحاجة هذه القطاعات إلى عمالة، وهو ما يجعل الزيادة في التشغيل لا تنعكس 

الفعلي ينتج عنه  ةالبطال معدلالدولة تخفيض  محاولةيعني انخفاض مستويات الإنتاجية، وبالتالي فإن  ماالعامة، 

أن  ؛كماومن ثم ارتفاع معدل البطالة الحقيقي ،وانتشار البطالة المقنعة ،انخفاض مستويات الإنتاجية في هذه القطاعات

يلعب  ؛العام لا تتم وفق الاحتياجات أو التخصص أو الكفاءة، وإنما يخضع لاعتبارات أخرى  قطاععملية التوظيف في ال

 ك
ً
؛وتتلاقىفيها الفساد الإداري والمالي دورا

ً
الدولة  والتنظيمية وسياسات الإدارية الشخصية والإجراءاتفيها العوامل  بيرا

إلى ضعف القطاع  ضافةبالإ  الإنتاجية؛في  ضلانخفايعمق من ا ماوتحديد الأجور؛  العملبأنظمة وقوانين  يخصفيما 

 الوافدة في معظم نشاطاته. العمالةالخاص في توظيف العمالة المحلية، واعتماده على 

 

 الخلاصة . 7

( 2012-1962في الاقتصاد الليبي خلال الفترة ) حقيقيالورقة بمحاولة قياس معدل البطالة ال ههذ قامت

للتعرف على وجود ظاهرة البطالة المقنعة والتي تعكسها انخفاض مستويات الإنتاجية  وذلكباستخدام الأسلوب الرياض ي، 

(، ومعدلات البطالة الفعلية) الصريحةالبطالة  معدلاتمن  كل ارتفاعمفادها  نتيجة لىالورقة إ وتوصلتلعنصر العمل، 

الاقتصاد الليبي، والتي تعني انخفاض مستويات الحقيقية في الاقتصاد الليبي، وبالتالي وجود ظاهرة البطالة المقنعة في 

 .العملالإنتاجية لعنصر 
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